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قسم القانون

:المقدمة
مما لاخلاف فیه، هو ان المسؤولیة التعاقدیة لكي تتحقق یجب ان یكون هناك عقد 
صحیح بین المتعاقدین اولاً، ویجب ان یحصل اخلال بالتزام ناشيء عن هذا العقد 

حصل من جانب المتعاقد الاصلي فانه یبرر ولاریب ایضا ان هذا الاخلال اذا . ثانیاً 
وقد یكون هذا الاخلال بصورة عدم تنفیذ . قیام المسؤولیة التعاقدیة الشخصیة المباشرة

للالتزامات عن العقد او تأخر في تنفیذ تلم الالتزامات فیكون المتعاقد مسؤولاً تجاه 
.خلالشریكه في التعاقد عن الاضرار التي سببها للاخیر بسبب هذا الا



غیر ان هذا الاخلال بالالتزام التعاقدي قد لایقع من جهة المتعاقد الاصلي، بل 
فنحن امام . یصدر من شخص اخر تدخل في تنفیذ العقد المبرم بین العاقدین

متعاقدین في عقد ایجار اتجهت ارادتهما الى ابرام هذا العقد وارتضوا كل الآثار التي 
تزامات متقابلة، واثناء تنفیذ هذا العقد عهد المؤجر تنشأ عن هذا العقد من حقوق وال

الى وكیل او بواب مهمة تنفیذ العقد كبدیل عنه، اوكمساعد یعینه في تنفیذ العقد، او 
قد یعهد المستأجر الى شخص اخر مهمة تنفیذ العقد وهو المستأجر من الباطن او 

ي لحق احد المتنازل اه عن الایجار، غیر ان الذي حصل هو ان الضرر الذ
ان المشكلة التي . في تنفیذ العقد) الغیر(المتعاقدین كان بسبب اخلال هذا المتدخل 

بین المتعاقد ) علاقة تعاقدیة(نواجهها هنا هي ان لیست هناك من علاقة مباشرة 
المضرور وبین هذا الغیر، فلا یستطیع هذا المضرور بداهة الرجوع علیه بدعوى 

یستطیع هذا المضرور ان یقیم الدعوى على اساس قواعد المسؤولیة التعاقدیة فهل 
المسؤولیة العقدیة على شریكه الذي اقحم ذلك الغیر في تنفیذ العقد ؟ ثم من هو 
المتدخل الذي یصح اعتباره غیرا في هذه العلاقة ؟ بمعنى هل یشترط لكي یعتبر 

من المتعاقد ذلك الشخص غیرا ان یكون قد تدخل في تنفیذ العقد بناء على تكلیف 
الاصلي ام ان القانون هو الذي قد یبرر تدخل هذا الغیر ؟

ان السبب الرئیس في اثارة مثل هذه التساؤلات حول تدخل شخص ثالث بتكلیف من 
المؤجر او المستأجر في تنفیذ العقد او من غیر تكلیف منهما، هو ان الاخلال لم 

خر هو ذلك الغیر، مما ینسب الى المتعاقد الاصلي نفسه بل صدر من شخص ا
یعني انه لیس هناك من رابطة سببیة تمكننا من القول بامكانیة اقامة دعوى 

.المسؤولیة العقدیة على ذلك المتعاقد لانتفاء اتحد اركانها
اذ قد یصل تدخل فعل الغیر الى درجة من القوة والاهمیة بحیث یعتبر سببا اجنبیا 

.تنتفي بوجوده المسؤولیة
رت التشریعات امكانیة رجوع المتعاقد المضرور لا على ذلك الغیر ومع ذلك اق

).مؤجرا كان ام مستأجرا(فحسب بل على المتعاقد الاخر 
ولكن ماهي شروط هذه المسؤولیة في ضوء تشابك العلاقات الحاصل بین الاطراف 

؟ وماهي احكامها ؟



:سنتولى الاجابة عن هذه التساءلات تفصیلا وبحسب الخطة الاتیة
وسنحدد فیه مفهوم هؤلاء الاغیار او الاشخاص الذین تدخلوا في : المبحث الاول

.تنفیذ العقد
سنتناول شروط مسؤولیة المتعاقد الاصلي في عقد الایجار : اما في المبحث الثاني

.في ظل تعدد العلاقات وتشابكها) مؤجرا كان ام مستاجرا(
.المسؤولیةفسنتولى بیان احكام هذه : اما المبحث الثالث

:ملخص
قد لایكون الضرر الذي اصاب المتعاقد في عقد الایجار مؤجرا كان ام مستأجرا 
ناشئا عن فعل شریكه المتعاقد الاخر بل یمكن ان یكون هذا الضرر قد نشأ عن فعل 
شخص ما قد یكون خاضعا لسلطة المتعاقد او لا، له صلة بشریكه تمكنه من الحاق 

حل محل المؤجر او المستأجر في تنفیذ الالتزامات او هذا الضرر قد یكون بدیلا
.مساعدا استعان بع او ممن یشارك المتعاقد السكن بصورة دائمة او حتى عارضة

:Summary
The damage in hiring contract that happen to here one of the
parties in contract, may not arise from the act of his partner, the
other contractor but it may also arise from the act of some
person who a relation with his partner that enable him to make
such damage so the damage marker could be a replacement for
one of the paeties of the contract in executing the obligations or
an assistant for him, or some one who nontribute the contractor
in living in a temporary or continuously.

):التابع(ومفھوم الغیر اتحدید: المبحث الاول
لاریب ان مصطلح الغیر او التابع لیس مصطلحا غریبا في فقه القانون، ولا سیما 

المسؤولیة، اذ نظم القانون امدني العراقي احكام المسؤولیة في موضوعات 
ةةوعت هذه ) ٢٣٢(الى المادة ) ١٨٦(التقصیریة او العمل غیر المشروع من المواد 

المواعد على فرعین، تضمن الفرع الاول احكام المسؤولیة عن الاعمال الشخصیة 
اما الفرع الثاني فقد اشتمل على بیاتن احكام ) ٢١٧: ـ المادة١٨٦: المادة(

)٢٣٢: ـ المادة٢١٨: المادة(المسؤولیة عن عمل الغیر والمسؤولیة عن الاشیاء 



هم تحت رعایتهم ومسؤولیة حارس الحیوان والمسؤولیة لاولیاء عمن فنظم مسؤولیة ا
مسؤولیة المتبوع عن افعال تابعه والمسؤولیة عن الآلات . عما یتساقط من البناء

.المیكانیكیة
غیر (وواضح ان الغیر المقصود في حالات المسؤولیة تلك هو شخص اخر 

.شروعةیتحمل عنه المسؤول تبعات اعماله غیر الم) المسؤول
اما الغیر في موضوع بحثنا، فهو ذو معنى مختلف عن ذلك الغیر في المسؤولیة 

یفترض فیها ) مؤجر ومستأجر(التقصیریة، اذ اننا بصدد علاقة تعاقدیة بین عاقدین 
ان یتحمل كل متعاقد بتنفیذ التزاماته قبل الطرف الاخر، لو اخل هذا المتعاقد بما 

من التزامات حقت مسائلته مسؤولیة عقدیة ) و القانونبموجب العقد ا(تحمله ابتداء 
ولكن المشكلة التي نواجهها في هذا البحث هي ان الاخلال . قبل المتعاقد الاخر

تدخل ) غیر(بالالتزام التعاقدي لم یحصل بسبب احد هذین العاقدین، بل حصل من 
ألحق بالدائن فصدر منه خطأ ) بتكلیف من المتعاقدین او من دون اذنهما(في تنفیذ 

عن هذا الاخلال ) المدین(والمراد هنا الوقوف على مسؤولیة المتعاقد . ضررا معینا
او الخطأ الصادر من الغیر، ولكن ینبغي معرفة وتحدید مفهوم الغیر هنا اولاً وقبل 

فمن هو هذا . كل شيء، فنتعرف على هویة هؤلاء الاغیار في العلاقة الایجاریة
الغیر عن العقد ؟ وبم یختلف مفهومه عن مفهوم التابع في الغیر ؟ وهل هو ذاته

مسؤولیة المتبوع عن افعال تابعه ؟
ابتداءً یجب الا ینصرف الذهن الى ان مفهوم الغیر هنا الى مفهوم الغیر عن العقد 
بل یتحدد مفهوم الغیر في هذا البحث الى الغیر في المسؤولیة، وبعبارة اخرى، ان 

د یكون أي منهما مسؤولاً لا عن فعله الشخصي بل عن فعل المؤجر والمستأجر ق
شخص اخر غیرهما وهذا مانقصده بمصطلح الغیر هنا ولانقصد الغیر عن العقد 

بدلا من ) التابع(الذي لاتربطه بالمتعاقد ایة صلة لذا فاننا سنستخدم مصطلح 
.مصطلح الغیر حتى لانثیر مثل هذا اللبس

المستأجر عن افعال الغیر، یعتبر الخلف العام ففي عرف مسؤولیة المؤجر او 
) عاماً كان أم خاصاً (فیها، فبعد ان كان هذا الخلف ) اغیاراً (والخلف الخاص 

في عقد الایجار المبرم بین المؤجر والمستأجر وینصرف اثر العقد ) غیراً (لایعتبر 



یعتبر غیراً ، فان هذا الخحلف)١٤٢: المادة(لهما بالاضافة الى المتعاقدین انفسهم 
اذا ما تدخل في تنفیذ العقد واخل به مما الحق ضررا بالمتعاقد الاخر، فهو إذاً في 
عرف مسؤولیة المؤجر والمستأجر عن غیرهما یعتبر شخصاً اجنبیاً ثالثاً تدخل في 

فالمستأجر الاخر من المؤجر نفسه والورثة واصحاب حق الانتقال وكل . تنفیذ العقد
المؤجر والتزموا نحوه بتعهد لمصلحتهم الشخصیة او لحسابهم من تلقى حقاً من 

ویعتبر التعرض ) المؤجر او المستأجر(فكل هؤلاء یعتبرون اتباعا للمتعاقد . الخاص
الصادر منهم بمثابة التعرض الشخصي الحاصل من المتعاقد ذاته كل ذلك بشرط ان 

تأجر والا فلا یضمنه یقع هذا التعرض بما لهم من صلة وارتباط بالمؤجر او المس
، ولاریب من اهمیة هذه الصلة والرابطة بین التابع وبین المؤجر او )١(المتعاقد

المستأجر اذ لولا هذه الرابطة لاصبح تدخل الغیر هنا سببا اجنبیا یعفي المدین من 
في تنفیذ العقد وبدون ) عاماً كان او خاصاً (المسؤولیة، فلو ان تدخل خلف المؤجر 

المؤجر نفسه كان بناءً على صلة تربطه به تبرر هذا التكلیف الصادر تكلیف من 
من المؤجر لاصبح تدخل هذا الخلف سببا لاعفاء المؤجر من مسؤولیة الاخلال 

.بالالتزام
ولكن هل ان مفهوم التبعیة هنا یؤخذ من مفهوم التبعیة في مسؤولیة المتبوع 

للتابع في مسؤولیة المؤجر او هل ان: التقصیریة عن افعال تابعه ؟ بمعنى اخر
المستأجر عن اعمال اتباعهما شروطا كتلك التي اشترطها الفقهاء في مسؤولیة 

المتبوع عن اعمال تابعه ؟
ان التبعیة هنا لاتتحدد في ان یعمل تابع المؤجر او : للاجابة على هذا التساؤل نقول

ذا التابع خاضعا لرقابة المستأجر تحت اشراف وتوجیه المتعاقد فلا یلزم ان یكون ه
المؤجر او المستأجر فمناط التبعیة هنا هو في مجيء فعل التابع نتیجة تدخل 
المؤجر بما له من صلة بالمؤجر بحیث انه لولا هذا التدخل او الصلة لما اتیحت 

هذا من ناحیة، ومن . )٢(الفرصة للتابع ان یأتي الفعل الذي اخل بانتفاع المستأجر

عباس حسن الصراف، شرح عقد البیع والایجار في القانون المدني العراقي، بغداد، . د)١(
.٣٧٣، ص ١٩٥٦مطبعة الاھالي، 

، ص ٢٠٠٢عصمت عبد المجید بكر، شرح احكام عقد الایجار، بغداد، شركة الزاھر، . د)٢(
١٠٠.



اثناء تأدیته وظیفته اذ ان كل ) او الغیر(شترط ان یقع فعل التابع ناحیة اخرى لای
عمل یصدر عن التابع ویسبب ضررا بالمؤجر او بالعین المؤجرة یسأل عنها 
المستأجر مسؤولیة عقدیة لایمكن دفعها الا بأثبات السبب الاجنبي، فیسأل عنها 

. )٣(یعتبرون اجانب عنهالمستأجر مسؤولیة عقدیة عن فعل غیره من الافراد الذین لا
خلفه العام او الخاص او (من ذلك یتضح ان مسؤولیة المؤجر عن افعال اتباعه 

) كالمستأجر من الباطن(ومسؤولیة المستأجر عن افعال تابعیه ) البواب او الوكیل
هي اوسع من مسؤولیة المتبوع التقصیریة عن افعال تابعیه فلایشترط صدور فعل 

تحت اشراف المتعاقد ولاتوجیهه ) المسؤولیة العقدیة للمؤجر والمستأجرفي (التابع 
ولاضرورة لصدور الفعل منه اثناء تأدیته وظیفته بخلاف مسؤولیة المتبوع 

.)٤(التقصیریة
) تابعاً (من كل ماتقدم، یتضح ان الخلف العام والخاص هم اول من یمكن اعتبارهم 

.في هذه المسؤولیة
رین اجمع الفقه على اعتبارهم من الاتباع، وهو البدلاء ولكن هناك اشخاص اخ

والمساعدون وممثلوا الشخص سواء اكانوا ممثلین قانونیین ام اتفاقیین كالولي 
وسنقصر الكلام عن اهم هؤلاء الاتباع وهم البدلاء . والوصي والقیم والوكیل

.والمساعدون
:البدلاء: اولاً 

حله في تنفیذ الالتزام ویقع علیه وحده عبء حله المدین مالبدیل هو الشخص الذي ی
هذا التفیذ فتقوم مسؤولیته عن افعالهم، او هو من یحل محل المؤجر في مباشرة 
حقوقه وتنفیذ التزاماته الناشئة عن عقد الایجار كالمقاول والمهندس اللذین یقومان 

محل ، او من یحل)٥(باجراء الترمیمات اللازمة للعین بدلاً من المؤجر نفسه
او المتنازل له عن الایجار، ومن هنا یفهم انه )٦(المستأجر كالمستأجر من الباطن

، ف ١، مج٦لتراث العربي، جالسنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، دار احیاء ا. د)٣(
.٢١٥، ف ١٩٨٥، ٤سلیمان مرقس، عقد الایجار، ط٣.؛ د٥٤١، ص ٣٨٣

.، القانون المدني العراقي)١(، الفقرة )٢١٩(المادة )٤(
؛ ٣٣٢، ص ١٩٨٧كاظم الشیخ جاسم، قواعد ایجار العقار، بغداد، مطبعة الجاحظ )٥(

.٢٥٥السنھوري، المصدر السابق، ف 
.٣٧٤، ص ٤٩٦، ف ١٩٩١وحید الدین سوار، مصادر الالتزام، دمشق، . د)٦(



وهو یعمل مستقلاً عنه . ینفرد بتنفیذ الالتزام الذي القي على عاتق المتعاقد الاصلي
ولیس خاضعا لرقابته، ولكن یجب الالتفات الى مسألة مهمة وهي ان البدیل لایمكن 

تابعاً، اذ قد یمنع الاتفاق او العرف اللجوء الى هذا البدیل، في كل الاحوال اعتباره 
للمستأجر ان یؤجر المأجور : (من القانون المدني على انه) ٧٧٥: المادة(فقد نصت 

كله او بعضه بعد قبضه او قبله في العقار وفي المنقول وله كذلك ان یتنازل لغیر 
.)٧()عرف بغیرهالمؤجر عن الاجارة كل هذا مالم یقض الاتفاق او ال

یتضح من النص اعلاه ان القاعدة العامة في القانون المدني هي ان یجوز للمستأجر 
وهو المستأجر ) بدیل(ان یتنازل لغیره عن الایجار وله ان یؤجر حقه من الباطن لـ 

من الباطن ویثبت هذا الحق للمستأجر من عقد الایجار ذاته ودون حاجة الى اتفاق 
یاه وسواء ورد التصرف على كل المأجور او بعضه في العقار خاص یقضي بمنحه ا

والمنقول على السواء، ولكن یمكن ان یحرم المستأجر من اللجوء الى هذا البدیل اذا 
ورد شرط مانع من الایجار من الباطن او منع العرف ذلك مع ملاحظة ان القانون 

انه في الحالات التي وبالنهایة لیس هناك من شك)٨(هو الذي قد یرتب هذا المنع
بموجب ) المستأجر من الباطن(یمتنع فیها على المستأجر من اللجوء الى البدیل 

القانون او الاتفاق او العرف فاننا نكون ازاء مسؤولیة عقدیة مباشرة عن فعله 
.الشخصي، ولایسأل المستأجر عن افعال تابعیه

: المادة(بدلاء في عقد الایجار في هذا وقد اشار القانون المدني العراقي الى هؤلاء ال
في حالة التنازل : (على انه) ٧٧٧: المادة(، حیث نصت )٧٧٨: المادة(و ) ٧٧٧

عن الایجار یحل المتنازل الیه محل المستأجر في جمیع الحقوق والالتزامات الناشئة 
).عن عقد الایجار ومع ذلك یبقى المستأجر ضامناً للمتنازل الیه في تنفیذ التزاماته

ومفهوم هذه المادة ان المشرع العراقي اكد على بقاء المستأجر ضامناً للمتنازل الیه 
قبل المؤجر أي یبقى هذا المستأجر مسؤولا عن افعال المتنازل الیه الضارة بالعین 

.المؤجرة ومسؤولیته هنا هي مسؤولیة عقدیة عن فعل الغیر

).لبناني/ ٥٨٤(، )لیبي/ ٥٩٢(، )سوري/ ٥٦٠(، )مصري/٥٩٣: (لاحظ المواد)٧(
.١٩٧٩لسنة ) ٨٧(من قانون الایجار رقم ) ١:، الفقرة١١: المادة()٨(



لمستأجر الاول نحو المؤجر سواء تبرأ ذمة ا: (فقد نصت عل انه) ٧٧٨: المادة(اما 
فیما یتعلق بما یفرضه عقد الایجار الاول من التزامات في حالة الایجار الثاني او 

:فیما یتعلق بضمانة للمتنازل الیه في حالة التنازل عن الایجار
اذا صدر من المؤجر قبول صریح بالایجار الثاني او بالتنازل عن الایجار، -أ

.بشأن حقوقه قبل المستأجر الاولودون ان یبدي أي تحفظ 
اذا استوفى المؤجر الاجرة مباشرة من المستأجر الثاني او من المتنازل الیه -ب

. ).دون ان یبدي أي تحفظ بشأن حقوقه قبل المستأجر الاول
وتقضي هذه المادة ببقاء المستأجر الاول مسؤولاً عن افعال المستأجر الثاني الا في 

ي یصدر من المؤجر بهذا الایجار او في حالة استیفاء حالة القبول الصریح الذ
المؤجر الاجرة مباشرة من المستأجر الثاني دون ابداء أي تحفظ بشأن حقوقه قبل 
المستأجر الاول یبقى ضامنا للافعال الضارة والصادرة عن المستأجر الثاني تجاه 

.المؤجر
:المساعدون: ثانیاً 

بهم المتعاقد في تنفیذ التزاماته، او هو المساعدون هم الاشخاص الذین یستعین
في حقوقه والتزاماته، كالبوابین ) المؤجر(الشخص الذي یقتصر عمله على معاونة 

والمشرف على زراعة الحدیقة ومساعدیه وعمال المؤجر وصبیانه في الحرفة والخدم 
.)٩(والمستخدمین، والملاحظین، واهل بیته واصدقائه وضیوفه

وهو ینفذ الالتزام الملقى على عاتق المؤجر ) المساعد(لایشترط ان یكون وواضح انه 
.مأجوراً في عمله هذا

هل یشترط ان یخضع هذا المعاون او المساعد لسلطة رقابة المؤجر ؟.. ولكن
ارى انه لاحاجة لاشتراط مثل هذا الشرط، فقد یعهد المؤجر تنفیذ هذا الالتزام الى 

فیتدخل هذا المعاون في فعله الخاطيء في إلحاق الضرر المعاون بطریق المصادفة 
.بالمستأجر

.٢٥١، ص ٣سعدون العامري، في البیع والایجار، ط. د)٩(



ولعل اهم انواع المساعدین الذین اثاروا اهتمام الفقه وشغلت قضایاهم سوح القضاء 
افراد المنزل (هم الاشخاص الذین یشاركون المستأجر السكن او من یسمون 

Personnes de sa maison.(
انون المدني الفرنسي بمسؤولیة المستأجر عما من الق) ١٧٣٥:المادة(فقد قضت 

یصیب العین المؤجرة من اضرار او نقص او تلف نتیجة افعال اولئك الاشخاص 
الذین یشاركونه في السكن في هذه العین او نتیجة فعل المستأجر من الباطن، ولكن 

Personnesافراد المنزل (من هم الاشخاص الذین ینطبق علیهم وصف  de sa

maison ( ؟ یجب ان نفهم هذه الطائفة، بمفهوم واسع مرن، فلا یتحدد معناه في
اولئك الاشخاص الذین تربطهم به صلة قرابة فحسب، بل المهم ان تكون بینهم وبین 

من القوة والمتانة بحیث یشاركونه سكنه اولاً، وتمكنهم صلتهم ) صلة ما(المستأجر 
.یاً هذه به من إلحاق الضرر بالعین المؤجرة ثان

:ولكن قد یثور التساؤل الآتي
ان یكون سكنه مع المستأجر وانتفاعه ) فرد المنزل(هل یشترط فیمن یحمل صفة 

بالعین المؤجرة بصفة دائمة ومستمرة ؟
على اعتبار اهل بیت المستأجر من زوجته وابویه واولاده واحفاده یجمع الفقهاء

مه وعماله ومستخدمیه، اقول واقاربه الذین یسكنون معه واصدقائه وضیوفه وخد
یجمع الفقهاء على اعتبارهم افراداً للمنزل یساهمون مع المستأجر في الانتفاع 

الزوجة (بالمأجور ولایخفى ان من بینهم من تكون مشاركته في السكن مشاركة دائمة 
بل حتى ) الضیوف والاصدقاء) (مؤقتة(ومنهم من یساهم في السكن بصورة ) والاولاد

.)١٠(المشاركة في السكن بصورة عارضة كالخلیلةلو كانت 
واضح مما تقدم، ان كل من یساهم في الانتفاع بالمأجور مع المستأجر، وتربطه به 

وكان سكنه مع المستأجر برضاء ) المؤجر(صلة تمكنه من الحاق الضرر بالدائن 
لالتزام الاخیر الصریح او الضمني، یلقى علیه التزام المحافظة على المأجور وذلك ا

نفسه الذي یتحمله المستأجر، فكأن الاخلال ام الخطأ الصادر منهم هو خطأ صادر 
.من ذات المستأجر

).٣(ھامشھ رقم : ؛ وانظر٥٤١، ص ٣٨٣السنھوري، المصدر السابق، ف . د)١٠(



على ان مسألة اذن المستأجر الصریح او الضمني وقبوله بمشاركة السكن هو شرط 
یترتب على انتفائه تخلف الحكم، فالابن البالغ الذي طرده ابوه من المنزل وعاد الیه 

، وواضح مدى )١١(عل النار فیه، لن یكون الاب مسؤولاً عنه قبل المؤجرخلسة واش
.اهمیة قبول المستأجر بمشاركة السكن

:شروط المسؤولیة: المبحث الثاني
:في العلاقة بین المتبوع والمضرور.١

واضح ان مسؤولیة المؤجر والمستأجر عن فعل اتباعهما هي مسؤولیة تعاقدیة، 
بسبب خطأ التابع انما تنهض حیث یوجد عقد صحیح لذا فان مسؤولیة كل منهما

بین الطرفین وحصل اخلال بالتزام ناشيء عن هذا العقد، ولكن المسألة لاتبدأ 
من هذه النقطة، بل من المؤكد ان هذا العقد قد سبقته مفاوضات ممهدة لابرامه، 

فماذا لو حصل هذا الاخلال بالالتزام العقدي في مرحلة المفاوضات ؟
ى اخر هل ان لمرحلة المفاوضات هذه طبیعة تعاقدیة بحیث یمكن ان بمعن

نتصور ان یحصل فیها اخلال بالتزام عقدي ؟
یؤسس لمسؤولیة ) عملاً غیر مشروع(ام ان هذا الاخلال لیس سوى خطأً عادیاً 

تقصیریة لاعقدیة ؟
لاریب ان مرحلة المفاوضات بین المؤجر والمستأجر هي مرحلة ممهدة لابرام 
عقد الایجار، وقد یحصل ان یخول احد طرفي هذا العقد شخصاً تابعاً له لاجراء 

المفاوضات باي لحظة مما یلحق ) التابع(هذه المفاوضات، وقد یقطع هذا 
بالمتعاقد الاخر ضرراً ما، ازاء هذه المشكلة یذهب معظم الفقهاء الى القول بأن 

لى مصاف التصرف القانوني هذه المفاوضات لیست الا عملاً مادیاً لایرقى ا
ولاینتج اثراً قانونیاً، كل ما هنالك هو انه اذا لحق احد الاطراف ضرراً من جراء 
قطع المفاوضات وكان قطع المفاوضات بحد ذاته یشكل خطأ، فأننا نكون امام 

، ص ١٩٣٦سلیمان مرقس، نظریة دفع المسؤولیة المدنیة، رسالة دكتوراه، القاھرة، . د)١١(
٤١٤.



فعملیة التفاوض بین المؤجر والمستأجر لاتنشيء )١٢(مسؤولیة تقصیریة لاعقدیة
.ن الطرفینرابطة تعاقدیة بی

وواضح من ذلك ان هؤلاء الفقهاء انما یؤسسون لمسؤولیة تقصیریة في مرحلة 
ان . المفاوضات قد تكون مسؤولیة المتبوع عن افعال تابعة اذا تحققت شروطها

الاخذ بهذا الرأي یتجاهل كل المحاولات الفقهیة في القانونین الالماني والسویسري 
في مرحلة المفاوضات استنادا منها على التي جهدت لتأسیس مسؤولیة عقدیة

التي تقضي بان كل ایجاب ینطوي على تعهد ) اهرنج(نظریة الفقه الالماني 
.ضمني بعدم الرجوع عنه خلال مدة معقولة یمكن ان یقترن به القبول

یترتب على ذلك، انه لایمكن القول بمسؤولیة المؤجر او المستأجر العقدیة عن 
في مرحلة المفاوضات، اذ لایمكن الكلام عن المسؤولیة لهما) التابع(افعال 

العقدیة حیث لم تنته المفاوضات لابرام عقد الایجار، فیجب ان یكون العقد قد تم 
انشاؤه وتكملت اركانه ومن هذه اللحظة یمكن ان تنشأ المسؤولیة العقدیة اذا 

.)١٣(قامت اركانها
لمستأجر، بل یلزم ان یكون هذا هذا ولایكفي ان نكون امام عقد بین المؤجر وا

العقد صحیحاً ومن ثم حصل اخلال باحد الالتزامات الناشئة عنه، وواضح من 
.ذلك ان هذه الشروط هي لیست الا شروط المسؤولیة التعاقدیة

یضاف الى ذلك، انه لكي یكون المؤجر او المستأجر مسؤولاً عن افعال تابعیه 
لتابع في العلاقة بین المؤجر والمستأجر قبل الاخر، یجب ان یكون تدخل هذا ا

مبرراً، بمعنى اخر، هل یكون بأمكان المؤجر او المستأجر ادخال طرف اخر من 
اتباعهما لیتولى هذا الاخیر تنفیذ العقد ؟

المؤجر او (اقول ان كل عقد من عقود الایجار التي یلتزم فیها طرفاها 
فسه فلیس هناك من محل للكلام عن بتنفیذ التزامه تنفیذا مباشراً بن) المستأجر

مسؤولیة هذا الطرف عن فعل تابعه لانه یتحتم علینا بعد التأكد من قیام العقد 

، مجموعة المكتب الفني لاحكام محكمة النقض المصریة، ٩/٣/١٩٦٧نقض مدني مصري )١٢(
.٣٣٤، ص ١، ج١٨السنة 

.٦٦، ص ١لسنھوري، المصدر السابق، جا)١٣(



بین الطرفین ومن صحة هذا العقد النظر الى طبیعة الالتزام الملقى على عاتق 
ومعرفة ما اذا كان هذا المدین ملزماً او غي ملزم ) المؤجر او المستأجر(المدین 

فاذا تبین ان الالتزام ) بمعنى ان شخصیته محل اعتبار(هذا العقد بنفسه بتنفیذ
الملقى على عاتق المدین لیس من الالتزامات التي روعیت فیه شخصیة هذا 
المدین وتبین لنا ان هذا التابع تدخل في تنفیذ العقد فاخل به اخلالاً اصاب 

ذ لاتعتبر شخصیة المتعاقد الاخر بضرر، اصبح تدخل هذا التابع مبرراً ا
.محل اعتبار في العقد) المؤجر او المستأجر(المتعاقد 

هذا وغالباً ما تكون شخصیة المستأجر هي المعتبرة بین طرفي عقد الایجار اذا 
كانت هناك شخصیة محل اعتبار في العقد لا شخصیة المؤجر، وقد نصت 

للمستأجر ان یؤجر : ( من القانون المدني العراقي على انه) ٧٧٥: المادة(
كل هذا .......المأجور كله او بعضه بعد قبضه او قبله في العقار وفي المنقول

).مالم یقضي الاتفاق او العرف بغي ذلك
وواضح انه اذا وجد مثل هذا الشرط المانع من الایجار فانه في حالة الاخلال به 

مه بعدم التأجیر جاز للمؤجر الاصلي ان یطلب من المستأجر الاصلي تنفیذ التزا
للغیر من الباطن تنفیذاً عینیاً وذلك باخراج المستأجر من الباطن من المأجور 
وذلك على اعتبار انه شغل المأجور خلافا للشرط المانع، وللمؤجر ایضا ان 
یطلب فسخ الایجار الاصلي مع حقه في طلب التعویض عما عسى ان یكون قد 

.)١٤(لتزاماتهلحقه من ضرر بسبب مخالفة المستأجر لا
:في العلاقة بین المتبوع والتابع. ٢

ان الشرط الاساس الذي یبرز في هذه العلاقة هو وجوب ان یكون تابع المؤجر 
مكلفاً بتنفیذ التزام ) كما المستأجر من الباطن(او تابع المستأجر ) اعوانه وبدلاؤه(

ذا التابع تدخل هو المكلف اصلاً بتنفیذه، الا ان ه) المؤجر او المستأجر(كان 
لتنفیذ ) المؤجر او المستأجر(في تنفیذ هذا الالتزام بناءً على تكلیف من المتبوع 

، مكلفاً من المدین )التابع(فلابد لقیام هذه المسؤولیة ان یكون هذا . هذا الالتزام

.٢٩٦سعدون العامري، المصدر السابق، ص )١٤(



بتنفیذ العقد فیصبح المدین بهذا التكلیف مسؤولاً عن الغیر مسؤولیة ) متبوعه(
.)١٥(عقدیة

ولكن هل یتحتم ان یكون العقد هو هصدر هذا التكلیف ؟
عادة ما یكون الجواب بالایجاب، ولكن لیس في كل الحالات فقد یكون القانون 
هو مصدر هذا التكلیف كالولي او الوصي او القیم عندما یقوم هؤلاء بتنفیذ عقد 

.كان الصغیر او المحجور احد اطرافه
الذي یوجد صفة التابع في هذه المسؤولیة، من ذلك نرى ان هذا التكلیف هو 

فالمساعدون والبدلاء وممثلو الشخص المؤجر او المستأجر القانونیون 
والاتفاقیون، ما كانوا لیتمتعوا بهذه الصفة لولا وجود مثل هذا التكلیف هذا من 
جهة، ومن جهة اخرى ماكان المتبوع المؤجر او المستأجر لیسأل عن افعالهم لولا 

أي (تلك الناشئة من ذلك التكلیف، ولوضوح مدى اهمیة هذا الشرط فانه صفاتهم
هو بنفس الوقت یعتبر جزءا من النطاق الذي یحدد مسؤولیة المتعاقد ) هذا الشرط

المتبوع العقدیة عن افعال تابعیه من البدلاء والمساعدین بالاضافة الى كونه 
.شرطاً لازماً لكي تنهض هذه المسؤولیة

نى ان شرط وجوب وجود التكلیف یعد جزءا من نطاق یحدد هذه ولكن مامع
المسؤولیة ؟

ان مسؤولیة المؤجر او المستأجر العقدیة عن افعال اتباعهما یحدها حدان اولهما 
وبین ) المؤجر او المستأجر(هو وجود عقد صحیح بین المسؤول المتعاقد 

.المتعاقد الاخر الذي اشتكى او تضرر من تدخل التابع
ا حدها الثاني فهو وجوب وجود هذا التكلیف الصادر من المتعاقد المتبوع ام
وواضح انه یمكن ........) معاونه، بدیله،(الى تابعیه ) المؤجر او المستأجر(

بحث مسألة التكلیف باعتبارها شرطاً لهذه المسؤولیة تارة، ونطاقاً محدداً لها تارة 
.اخرى

ذ العقد من دون تكلیف سابق من متبوعه ؟ولكن ماذا لو تدخل التابع في تنفی

، ٢٠٠٠محمد حسین منصور، مصادر التزام، العقد والارادة المنفردة، الدار الجامعیة، . د)١٥(
.٣٧٦ص 



للاجابة على هذا التساؤل یجب ان نقف اولاً عند طبیعة هذا التدخل الحاصل من 
التابع للمتعاقد المتبوع، وهل كان هذا التدخل متوقعاً من قبل هذا الاخیر ام لا ؟ 

هل كان بامكان المتبرع ان یدفع اثار هذا التدخل الضارة ؟ 
نقول ان المدین المتبوع، اذ استطاع ان یثبت شروط السبب بدایة یجب ان

في هذا التدخل الذي حال دون ) القوة القاهرة، او الحادث الفجائي(الاجنبي 
امكانیة ان ینفذ المدین التزامه، كان هذا التدخل سبباً اجنبیاً یعفي المسؤولیة، 

نتفاع بالمأجور وحدث فالقانون یلقي على المؤجر التزاماً بتمكین المستأجر من الا
ان تدخل جیران المستأجر بدون تكلیف من المؤجر في تنفیذ العقد وكانوا بنفس 
الوقت مستأجرین من نفس المؤجر، یستطیع المؤجر ان یتخلص من مسؤولیته 

باثبات ان هذا التدخل ) في هذا المثال تكون المسؤولیة مباشرة وشضخصیة(هو 
من قبل (نبي لانه لم یكن متوقعا من قبله الحاصل من قبل الجار هو سبب اج

، ومن هنا نعلم ان هذا التدخل اذا وصل الى مصاف السبب الاجنبي )المؤجر
.فانه یعمل اثره في انتفاء مسؤولیة المتعاقد

ولكن ما الحكم لو لم یستوفِ هذا التدخل شروط السبب الاجنبي ؟
، فالسبب الاجنبي لم یتحقق في هذه الحالة لایمكن القول بانتفاء المسؤولیة اصلاً 

ولكن من یتحمل اثار التدخل الضارة ؟
بطبیعة الحال لایمكن القول بتحمل المتدخل التابع هذه المسؤولیة لانه لیست 
هناك من رابطة تجمع بینه وبین المضرور، لذا فان تدخل التابع اذا لم یصل الى 

فرضه القانون على المدین من حد القوة القاهرة او الحادث الفجائي، فبالنظر لما ی
واجب العنایة والحیطة والحذر، فان على المدین ان یعمل على منع تدخل هذا 
الشخص فاذا هو لم یفعل ذلك حقت علیه المسؤولیة لكنها مسؤولیة شخصیة 
مباشرة قائمة على خطأ المدین وتقصیره مادام هذا المدین لم یبستطع اقامة الدلیل 

ومن . ان بمثابة القوة القاهرة او الحادث الفجائي بالنسبة لهعلى ان هذا التدخل ك
هنا كان التزام المؤجر بمنع التعرض الصادر من اتباعه، والتزام المستأجر 
بالمحافظة على المأجور بفعله او بفعل من یشاركه السكن، التزاما بنتیجة لا 



ثبات السبب مجرد التزام بوسیلة فلا یستطیع ان یتخلص من المسؤولیة الا بأ
.الاجنبي

:في العلاقة بین المضرور والتابع. ٣
قلنا سابقاً ان مسؤولیة المتعاقد في عقد الایجار عما یصدر من اتباعه، هي 
مسؤولیة عقدیة ومما هو لاشك فیه ان احد اركان هذه المسؤولیة هو الخطأ، لذا 

التي یجب ان تشتمل المسؤولیة العقدیة عن فعل التابع على ذات الشروط
تتطلبها الاولى، لان النوع الاول من المسؤولیة ما هو الا فرع للثانیة، غیر انه 
لاجدال في ان هذا الخطأ اذا صدر من المتعاقد الاصلي فاننا نكون امام 
مسؤولیة عقدیة مباشرة وشخصیة ولیس هناك من داع لمعالجة مسؤولیته عن 

ي ألحق بالمتعاقد الاخر المضرور الذ) او الخطأ(افعال تابعه، لان الفعل الضار 
كذلك یكون الحكم اذا ما اشترك المتعاقد الاصلي مع بدیله او . قد صدر منه

معاونه في تنفیذ الالتزام، واشتركا في الخطأ الذي اضر بالمتعاقد الاخر او ان 
المتعاقد الاصلي كانت شخصیته محل اعتبار في العقد ولم یجز له العقد التنازل 

، وفعل فانه یكون قد اخل بالعقد وحقت علیه المسؤولیة التعاقدیة التي عنه لغیره
اهم مایمیزها هو انها في كل ما سبق من الحالات مسؤولیة عقدیة ومباشرة 

.وشخصیة
یشترط في علاقة المضرور بالتابع، ان یخل التابع بالالتزام العقدي الذي عهد به 

هل یشترط ان یكون هذا الاخلال الیه من قبل متبوعة المتعاقد الاصلي، ولكن
ام انه تتحقق المسؤولیة عنه ایاً كانت صفته ؟) خطأ(یمثل 

فیشترط لنشوء مسؤولیة ) التابع(هناك من یرى وجوب صدور خطأ من قبل هذا 
) الخطأ(المؤجر والمستأجر عن افعال تابعیهم، ان یكون هذا الفعل مكوناً 

ویجب ان یكون الغیر قد (وري بهذا الصدد بالمعنى القانوني فیقول الاستاذ السنه
احدث الضرر في حال تنفیذ العقد او بسبب تنفیذه على النحو الذي سنراه في 
نسؤولیة المتبوع عن التابع وخطأ الغیر في الالتزام بغایة یكون بعدم تحقق الغایة 

و المتفق علیها وفي الالتزاتم بعنایة یكون بعدم بذل العنایة المطلوبة فخطأه ه



غیر ان هناك رأیاً اخراً یقضي بتحقق هذه المسؤولیة ایاً . )١٦(وخطأ الاصیل سواء
ویؤسس هذا الفریق الاخیر لرأیه تارةً ان المتعاقد . )١٧(كانت صفة فعل التابع

الاصلي قد ضمن افعال التابعین ضمنیاً ایاً كانت هذه الافعال، او ان المدین 
.افعاله تارة اخرىیتحمل تبعة فعل الغیر فیسأل عن جمیع 

وارى ان الاتجاه الاول هو الاصوب لان الفریق الثاني انما یستند على فكرة 
الضمان الضمني مرة، وعلى نظریة تحمل التبعة مرة اخرى، وهذا غیر مقبول، 
لان القول بان المتعاقد الاصلي مؤجراً كان ام مستأجراً یضمن افعال تابعیه 

، كما ان الاستناد الى نظریة تحمل التبعة ضمنا هو امر افتراضي ومجرد وهم
.یثیر مشكلة القوانین التي لاتأخذ بهذه النظریة كأساس المسؤولیة

ونخلص من ذلك كله الى وجوب اشتراط صدور خطأ من التابع لكي تتحقق هذه 
المسؤولیة لان مسؤولیة المؤجر او المستأجر عن فعل التابع ما هي الا فرع 

.الشخصین المباشرة والشخصیةلمسؤولیة هذین 
ولاریب ان هذا الخطأ الذي یشترط صدوره من التابع انما یقاس بنفس المقیاس 

عدم (الذي یقاس به خطأ متبوعه نفسه لان خطأ التابع هنا یتمثل بالاحلال 
التزام عهد به الیه، لكن ارتبط به المدین المتبوع اصلاً لصالح الدائن ) تنفیذ

ماحصل عدم التنفیذ هذا فقد تحققت شروط الخطأ الذي المضرور، لذلك اذا
تنهض به هذه المسؤولیة، ولایمكن للمتبوع المؤجر ام المستأجر ان یتخلص من 
عبء المسؤولیة الا اذا اثبت انقطاع السببیة بین فعل ذلك التابع وبین الضرر 

.الذي اصاب المدین باثبات السبب الاجنبي
ل الدائن المضرور باختیار التابع لتنفیذ العقد اثر ونتساءل اخیراً، هل ان لتدخ

على هذه المسؤولیة ؟
یشترط البعض الا یكون الدائن قد تدخل في اختیار التابع، لن هذا التدخل انما 
ینشأ علاقة عقدیة مباشرة بینه وبین التابع تختلف عن العلاقة الناشئة بین الدائن 

لایكون مسؤولا اذا كان الدائن )  لشرطبوجود هذا ا(والمدین الا صلي، فالمدین 

.٦٦٩، ص ٤٣٣، ف ١السنھوري، المصدر السابق، ج. د)١٦(
.٤١٦سلیمان مرقس، نظریة دفع المسؤولیة، ص )١٧(



ونحن نتفق . )١٨(هو الذي اختاتر التابع او اقر اختیار المدین له عن بینه وبصیرة
مع هذا الرأي ولكن یجب ان نشیر الى اعتراض یتعلق باقرار الدائن اختیار هذا 
التابع من قبل المدین، فلو فرضنا ان مستأجرا في عمارة سكنیة لها ابواب، عهد 
الى بوابها المختار اصلاً من قبل المؤجر، بشراء اشیاء معینة من المحلات 
المجاورة وسلم له مبلغاً من النقود، وبدد هذا البواب المال او سرقة، نقول ان في 
هذه الحالة عندما یقبل هذا المستأجر بوجود هذا البواب فانه یقبله بلا اختیار، 

م الاحوال رخصة قبول او رفض تعیین بمعنى ان هذا المستأجر لیست له في اع
هذا البواب للعمارة من قبل المؤجر بل ان هذه المهمة غالبا ما ینفرد بها المؤجر 
وحده، وبذلك یطمأن المستأجر لاختیار المؤجر لهذا البواب، فسلمه هذا المال، 
نقول ان في مثل هذه الحالة یكون المؤجر مسؤولاً عن فعل البواب، وان اقر 

جر باختیاره، لان البواب ارتكب فعله هذا بمناسبة وظیفته ولانقف عند المستأ
.حدود اشتراط ارتكابه للفعل بسبب وظیفته او اثنائها

بعد الانتهاء من استعراض شروط المسؤولیة، اقول ان معظم الفقهاء یذهبون الى 
:یليان مسؤولیة المؤجر او المستأجر عن افعال هؤلاء الاتباع یشترط فیها ما 

.تابع اثناء اداء مهمته او بسببهاان یقع الاخلال من ال.١
مؤجراً كان ام (ان لایأتي فعل التابع نتیجة لتقصیر او اهمال المتعاقد الاخر .٢

او ان یشترك هذا الاخیر في تقصیر التابع الذي ادى الى الاخلال ) مستأجراً 
ع او بسبب تأدیته ویعتبرون ان خطأ التابع اثناء اداء عمله كتاب)١٩(بانتفاعه

لهذا العمل، بمثابة الخطأ الصادر من المتعاقد المتبوع نفسه ویمثلون لهذا 
باعتداء البواب على المستأجر بالضرب او الاهانة او بالتهدید او امتناعه 
عن تسلیمه البرید او اعطاء بیانات كاذبة لمن یسأل عن المستأجر او اذاعة 

ویذهبون )٢٠(او زائریه من دخول المأجوراسرار المستأجر او منع المستأجر 

.٣٧٦محمد حسینم منصور، المصدر السابق، ص . د)١٨(
الایجار، القاھرة، ٥محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الجدید، العقود المسماة ج. د)١٩(

توفیق حسن فرج، عقد الایجار، بیروت، الدار. ؛ د١٥٥-١٥٤، ص ١٩٥٣المطبعة العالمیة، 
.٥٧٠، ص ١٩٨٤الجامعیة للطباعة والنشر، 

.٣٢٦السنھوري، المصدرالسابق، ص . د)٢٠(



الى المؤجر لایكون مسؤولا عن اعمال البواب التي لاتعد داخلة في عمله او 
تنشأ عن اتفاق خاص بینه وبین المستأجر كأن یعهد المستأجر الى البواب 

ویذهب هؤلاء الفقهاء الى تبریر )٢١(بادارة امواله او اثناء غیابه فأتلفها البواب
عمل التابع هنا قد تم بصفته الشخصیة ولیس بصفته من اعوان او ذلك بان

غیر اننا نذهب الى انه لایشترط لقیام هذه )٢٢(اتباع المؤجر في تنفیذ الالتزام
المسؤولیة ان تكون الاعمال التي ارتكبها تابع المؤجر قد وقعت خلال او 

بمناسبة هذه (اثناء او بسبب هذه الوظیفة بل یكفي لقیامها ان یقع الخطأ 
بان تكون هذه الوظیفة قد ساعدت على ارتكاب هذا الخطأ او هیأت ) الوظیفة

لارتكابه او سهلت للتابع اقترافه لذا فأننا نذهب الى انه اذا سلم احد 
المستأجرین للبواب مبلغاً من النقود لشراء شيء له فبدد البواب النقود المسلمة 

اذ لولا هذه الوظیفة لما سلم المستأجر الیه كان المؤجر مسؤولاً عن التعویض
.)٢٣(للبواب ذلك المبلغ

:احكام ھذه المسؤولیة: المبحث الثالث
اذا تحققت مسؤولیة المؤجر او المستأجر التعاقدیة عن فعل تابعیهم، فأنه یجب 
تطبیق احكام المسؤولیة العقدیة عن الفعل الشخصي بوجه عام فقیام مسؤولیة التابع 

المتعاقد (تنفیذ العقد ینطوي بحد ذاته عن قیام مسؤولیة المتبوع الذي تدخل في
وعلى هذا الاساس لایقبل المدین ـ بعد ثبوت المسؤولیة في جانب التابع ـ ). الاصلي

.ان یتقدم باي دلیل للتخلص من مسؤولیته هو
ان یقیمندعواه ) المتعاقد الاخر(وبقي ان اتساءل، هل یمكن للدائن المضرور 

رة ضد هذ التابع الذي تدخل في تنفیذ العقد واخل به ؟ ام انه لایملك هذا المباش
الحق ولیس له الا اقامة الدعوى ضد من تعاقد معه ؟

الراجح في اتجاهات الفقه والقضاء ان المضرور في نطاق المسؤولیة التقصیریة 
یملك هذه الدعوى المباشرة ضد من یجعله القانون مسؤولاً عن فعل الغیر، كما انه 

؛ محمد كامل مرسي، المصدر ٣٧٦، ص ١٧١سلیمان مرقس، المصدر السابق، ف. د)٢١(
.١٥٥-١٥٤السابق، ص 

.١٥٥-١٥٤محمد كامل مرسي، المصدر السابق، ص )٢٢(
.ومابعدھا٢٢٠مصطفى مرعي، المسؤولیة المدنیة في القانون المصري، ص : انظر)٢٣(



وباعمال قواعد القیاس یذهب معظم الفقهاء . یملك هذه الدعوى المباشرة ضد الغیر
ضد التابع الذي صدر منه الخطأ والاخلال الى ضرورة منح الدائن مثل هذه الدعوى 

منه اذ لایجوز ان یفلت احد من المسؤولیة الناجمة عن الخطأ والتقصیر الصادر 
عنه، وعلى هذا الاساس ینبغي اقرار قیام هذه الدعوى المباشرة لا ضد الشخص 
الذي حل محل المتعاقد الاصلي ولكن ضد اولئك الاتباع والاعوان والمساعدین 

ویجب ملاحظة ان لیس هناك بین مرتكب الخطأ وبین المتعاقد المضرور ایة . كذلك
علاقة عقدیة، ومن هنا كانت دعوى المتعاقد المضرور قبل مرتكب الخطأ دعوى 
مسؤولیة تقصیریة لا عقدیة، ویلاحظ من التضامن قد انتفى بین المدین المتعاقد 

.وبین هذا التابع الذي تدخل في تنفیذ العقد
فع المدین للمتعاقد مبلغ التعویض الذي استحقه عن اخلال او خطأ تابع واذا د

المدین او من حل محله في التنفیذ كان لهذا المدین حق الرجوع على ذلك التابع او 
المساعد او البدیل الذي كان خطؤه الاساس الذي قامت علیه المسؤولیة، هذا 

اساس في المسؤولیة قد یستند ویلاحظ ان رجوع المدین على التابع الذي كان خؤه 
وفي ) المستأجر في الباطن، المتنازل له عن الایجار(على عقد یربطه بهذا التابع 

هذه الحالة نكون امام دعوى مسؤولیة عقدیة عادیة، وقد تحكم الرجوع على التابع 
احكام وقواعد المسؤولیة التقصیریة في حالة اذا لم یكن هناك بین المدین وبین هذا 

.)٢٤()كما في حالة من یشارك المستأجر السكن او اتباع المؤجر(ساعد الم
:الخاتمة

:بعد الانتهاء من تفاصیل هذا البحث تبین لنا مایلي
لایشترط في مسؤولیة المؤجر او المستأجر عن افعال تابعیهم، ان یعمل .١

هؤلاء الاتباع تحت اشراف وتوجیه المتعاقد ولا خاضعین لرقابة المؤجر او 
ستأجر فالمهم هنا هو ان یأتي فعل التابع نتیجة تدخل المؤجر وبما له من الم

صلة بالمؤجر بحیث لولا هذا التدخل لما اتیحت الفرصة للتابع ان یاتي 
.بالفعل الذي احل بانتفاع المستأجر

.١١٢، ف ١٩٨٦عبد الرشید مأمون، المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر، . د)٢٤(



ان مسؤولیة المؤجر عن افعال اتباعه كخلفه العام او الخاص ومسؤولیة .٢
هي اوسع من مسؤولیة ) كالمستأجر من الباطن(المستأجر عن افعال اتباعه 

فلا یشترط صدور فعل التابع تحت . المتبوع التقصیریة عن افعال تابعیه
اشراف المتعاقد ولا توجیهه ولا ضرورة لصدور الفعل منه اثناء تأدیة وظیفته 

.بخلاف مسؤولیة المتبوع التقصیریة
، تابعاً تتحقق )ام مستأجراً مؤجراً كان (یعتبر الخلف الخاص والعام للمتعاقد .٣

مسؤولیة المتعاقد عن افعاله، وكذلك بدلاؤه ومساعدوه وممثلوخ القانونیون 
والاتفاقیون، وكل من یساهم مع المستأجر في الانتفاع بالمأجور وتربطه به 

وكان سكنه مع المستأجر ) المؤجر(صلة تمكنه من الحاق الضرر بالدئن 
فیلقى علیه التزام بالمحافظة على المأجور برضا الاخیر الصریح او الضمني

.وذلك الالتزام نفسه الذي یتحمله المستأجر
لایشترط لقیام هذه المسؤولیة ان تكون الاعمال التي ارتكبها تابع المؤجر قد .٤

وقعت خلال او اثناء او بسبب وظیفته بل یكفي لقیامها ان یقع الخطأ 
فة قد سهلت للتابع ارتكاب هذا بان تكون هذه الوظی) بماسبة هذه الوظیفة(

.الخطأ
لایمكن الخوض في مسؤولیة المؤجر او المستأجر التعاقدیة عن فعل .٥

اتباعهما في مرحلة المفاوضات الممهدة لابرام عقد الایجار فیجب ان تكون 
.هذه المرحلة قد انتهت وتم ابرام العقد وتكاملت اركانه

) المؤجر او المستأجر(فیها طرفاها ان كل عقد من عقود الایجار التي یلتزم .٦
تنفیذ التزامه الناشيء عن هذا العقد تنفیذا مباشرا بنفسه فلیس هناك من محل 
للكلام عن مسؤولیة هذا المتعاقد عن اعمال تابعة لانه اذا عمد المتعاقد 
المدین الى الاستعانة بغیره في تنفیذ التزام كانت فیه شخصیته محل اعتبار 

اخل بتنفیذ التزامه وكانت مسؤولیته مسؤولیة مباشرة لا مسؤولیة فانه یكون قد 
.عقدیة عن فعل غیره

اذا تدخل التابع من دون تكلیف من المتعاقد في تنفیذ العقد، فان هذه الاخیر .٧
یستطیع ان یتخلص من المسؤولیة اذا اثبت شروط السبب الاجنبي في هذا 



زامه هنا التزام هنا التزام بنتیجة الفعل، والا حقت مسؤولیة هذا المتعاقد فالت
.لایتخلص منه الا باثبات السبب الاجنبي
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